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الخلاصة:

تعـرّض الباحـث في مقالتـه إلى البحث عن مسـألةـ)قضـاءـالتحكيم(؛ 
فأشـار أوّلاً إلى الأقوال في المسـألة، ثمّ قام ببيان ما يُمكن الاستدلال به على 
ن الكتاب، والسّـنة، وغيرها، والمناقشـات التي قد  شرعيّة قضاء التحكيم مِم
تُسـجّل على هذه الأدلة، وتوصّل إلى عدم نهوض وجهٍ على مشروعيّة قضاء 
التحكيم حيث لا يكون قاضيه واجدًا للعلم بأحكام القضاء عن اجتهاد.



بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمّد النبيّ وآله

مقدّمة:

القـاضي الشرعيّ بالحقّ ت�ارةً يكون منصوبًا من قبل خلفاء الله وحججه 
زمـن  في  إلا  يتفـق  لا  النصـب  وهـذا  وشـخصه،  باسـمه  المعصومـين^ 
حضورهـم وبسـط أيديم، وأخ�رى يكـون منصوبًا من قبلهـم^ عمومًا 
بصفاتـه ومؤهّلاته الخاصّة، وهـذا ما اتفق منهم لزمـن حضورهم وغيبتهم 
بغيبة مهديّم المنصور#، ففي مقبولة عمر بن حنظلة قال: سـألت أبا عبد 
 : الله× عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ـ إلى أن قال ـ
ينظران من كان منكم ممنّ قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف 

أحكامنا فليرضوا به حكما؛ فإن قد جعلته عليكم حاكما..))(.

]مسألتن�ا والأقوال فيها:[

ثـمّ إنّ المعروف جـواز قضاء التحكيم، وأنّ قـاضي التحكيم أحد القضاة 
الشرعيـين بالحـقّ، وقد نفى الشـيخ& الخـلاف في جوازه))(، بـل ظاهر بعض 
الكلـمات الإجمـاع عليـه))(، وقـال في الجواهـر+: »ق�د ذك�ر غ�ر واح�د من 

))(ــوسائلـالشيعة7): 6))،ـ7))ـب))ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح).
))(ــانظر:ـالخلاف6: )4)ـم40.

))(ــانظر:ـكشفـاللثام0): 6.
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الأصحاب، بل لم يذكر أحد فيه خلافًا، بل ظاهر بعضهم، وصريح آخر الإجماع 
عليه أنّه )لو تراضى الخصمان بواحد من الرعيّة فترافعا إليه فحكم ]بينهما[ لزمهما 

حكمه(، وإن كان هناك قاضٍ منصوب، بل وإن كان إمام«))(، هذا. 
ولكـنّ جملةً من الأعلام تنكّروا له أو مالوا إلى إنكاره))( ـ بعد البناء على 
أنّـه يعتـبر في قاضي التحكيم جميع مـا يعتبر في مطلق القـاضي من الشرائط، 
، قال الشـهيد في  الّتـي منهـا علمـه بأحـكام القضـاء عن اجتهـاد، وغـيره ـ
الروضـة: »واعلم أنّ ق�اضي التحكيم لا يتصوّر في حال الغيب�ة مطلقًا؛ لأنّه 
إن كان مجته�دًا نف�ذ حكم�ه بغر تحكي�م، وإلا لم ينفذ حكمه مطلقً�ا إجماعًا، 
وإنّ�ما يتحقّق مع جمعه للرائط ح�ال حضوره× وعدم نصبه«))(، ومثله في 
: »وم�راده بحال  المسـالك)4(. وقـال في الجواهـر ـ بعد نقل عبارة المسـالك ـ
الغيبة ما يش�مل زمان الصادق× أيضا؛ لأنّ نصب مطلق المجتهد كان فيه، 
وه�و من زمان الحض�ور، ولا يتصوّر في�ه قاضي التحكيم، نع�م يتصوّر فيما 
قبل�ه مماّ لا إذن فيه لمطل�ق المجتهد كزمن النبيّ‘، بل لعلّه خاصّ فيه أيضًا؛ 
ينا فيه عن المرافعة إلى  لظهور دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجور الّذي نُه
قضاتهم من حيث غلبة الجائرين، فيكون نصب الصادق× مبنيًّا على نصب 
مَ�نْ قبل�ه، وأنّ هذا من قبيل الحك�م الرعيّ المتّفق عليه في�ما بينهم، وحكم 

آخرهم كحكم أولهم^«))(.

))(ــجواهرـالكلام40: )).
اـلعراقيّ+:ـ»لكن ينبغي إنكاره رأسً�ا � كما فعله الم�ولى الكنيّ � قائلًا: ليس عليه  اـلمحقّـق ))(ــقـال

دليل واضح تطمئن به نفس الفقيه«ـــكتابـالقضاء:ـ))ـــ.
))(ــالروضةـالبهيّة): 77.

)4(ــانظر:ـمسالكـالأفهام)): )))،ـ4)).
))(ــجواهرـالكلام40: 8)،ـ9).
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فيقع الكلام في شرعيّة قضاء التحكيم إذا لم يكن قاضيه بصفات القاضي 
المنصـوب، ومنها علمه بما يحكم به عـن اجتهاد، وأمّا إذا كان واجدًا لها فهو 

قاضٍ شرعيّ منصوب تُحوكِمم إليه أو لم يُتحاكم.

]أدلّة شرعيّة قضاء التحكيم:[

أمّا شرعيّة قضاء التحكيم فقد استدلّ لها بوجوه:
الأوّل: إطلاق قول الله سبحانه: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې..﴾))(، وقوله: ﴿..ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ﴾، ﴿..ئو﴾، ﴿..چ﴾))(.
وأورد عليه بأنّ هذه الآيات إنّما هي بصدد بيان أن الإنسان حينما يحكم 
يجب أن يكون حكمه حكما بالعدل وبما أنزل الله، أمّا متى يحكم؟ ولمن يجوز 
الحكـم؟ فهذه مسـألة أخرى لم تكن الآيـات بصددها، كي تثبـت بإطلاقها 

عدم شرط الاجتهاد أو عدم شرط النصب أو عدم أيّ شرط آخر))(.
وقد يستدلّ لها بإطلاق قوله سبحانه: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ..﴾)4( ـ بعد فرض نظر ما دلّ على انحصار القضاء بالإمام 
إلى القضاء الإداريّ الّذي تكون له سلطة شرعيّة كمؤسّسةٍ في المجتمع))( ـ.

وفيه ـ مضافًا إلى ما مرّ من إجابة عن إطلاق غيرها من الآيات ـ أنّ ظاهره ـ 
ولو بمعاضدة قوله سبحانه: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

))(ــسورةـالنساء:ـ8).
))(ــسورةـالمائدة:ـ44،ـ)4،ـ47.

))(ــالقضاءـفيـالفقهـالإسلاميـللأستاذـالسيّدـالحائريّ: )6).
)4(ــسورةـالنساء:ـ))).

))(ــانظر:ـمبانـالقضاءـوالشهاداتـللمؤيّد:ـ7).
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پ..﴾))( ـ أنّ المراد من القيام بالقسط هي الشهادة به، وأنّ قوله:ـ)شهداءـلله( 
بيان للقيام بالقسط، لا أنّه خبٌر بعد خبر، ولا أقلّ من احتمال ذلك.

الوجه الثاني: الروايات:

الأولى: معتـبرة أبي خديجة سـالم بـن مُكْرَم الجمّال قال: قـال أبو عبد الله 
جعفـر بن محمّد الصادق×: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، 
ولكـن انظـروا إلى رجل منكم يعلم شـيئا مـن قضاياناـ)قضائنـا(ـفاجعلوه 

بينكمـ)قاضيا(؛ فإن قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه))(.
وليس في سندها برواية الصدوق& ما يعيبه، وإنما الكلام في أبي خديجة، 
فقد يقال بمعارضة توثيق النجاشي له بتضعيف الشيخ إيّاه، ولكنّ الصحيح 
أنّ تضعيـف الشـيخ لا يمكـن الأخـذ به في نفسـه في المقـام، فتبقى شـهادة 
النجاشي بوثاقته المؤكّدة بلا معارض، والوجه فيه ما أفاده سـيّد الأعاظم+ 

في معجمه، فراجعه))(.
وتقريب الاسـتدلال بهـا: أنّ قوله×:ـ)فإن قد جعلتـه قاضيا(ـمتفرّع 
عـلى قولـه:ـ)فاجعلـوه بينكـم()4(، وأنّ مرجع الضمـير في قولـه:ـ)جعلته(ـ
هـو مـن جعلـه المتخاصـمان حكـما بينهـما لا الرجـل الّـذي يعلم شـيئًا من 

قضاياهم^))(.

))(ــسورةـالمائدة:ـ8.
))(ــوسائلـالشيعة7): ))،ـ4)ـب)ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح).

))(ــانظر:ـمعجمـرجالـالحديث9: 8)،ـولوـلمـيحصلـوثوقـمنـالمقدّماتـالّتيـأبرزها+ـفيكفيناـ
اـبهـلصرفـالتضعيفـإلىـابنـأبيـسـلمةـدونـ احتمالـتوهمـالاتحادـمنـالشـيخ&ـاحتمالًاـمعتدًّ

ابنـمكرم.
)4(ــانظر:ـمبانـتكملةـالمنهاج)=ـموسوعةـالإمامـالخوئيّ+)4: )).

))(ــانظر:ـالقضاءـوالشهاداتـتقريرـبحثـالإمامـالخوئيّ+ـبقلمـالشيخـمحمّدـالجواهريّ): 4).
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ويلاحـظ عليه أنّ قوله×:ـ)فإن قد جعلته قاضيا(ـتعليل للأمر بجعل 
من يعلم شيئًا من قضاياهم حكما بينها، فتكون من أدلّة نصب القاضي ابتداءً، 
وعـلى غرار مقبولة ابن حنظلـة، ومعتبرة أبي خديجة الأخرى قال: بعثني أبو 
عبـد الله× إلى أصحابنـا فقـال: قل لهم: إياكـم إذا وقعـت بينكم خصومة 
أو تـدارىـ)بينكـم(ـفي شيء مـن الأخذ والعطـاء، أن تحاكمـواـ)تتحاكموا(ـ
إلى أحـد مـن هؤلاء الفسـاق، اجعلوا بينكـم رجلاـ)ممنّ(ـقـد عرف حلالنا 

وحرامنا؛ فإن قد جعلته عليكم قاضيا..))(.
ولو كان قوله×:ـ)فإن قد جعلته قاضيا(ـمتفرّعًا على قوله:ـ)فاجعلوه 
بينكـم(ـلاحتجنا إلى تقدير الجعـل، فيكون حاصل الجملة: فاجعلوه بينكم، 
فـإذا جعلتموه فـإن حينئذٍ قد جعلته قاضيـا، والتقدير يتطلّـب قرينة عليه، 

وهي مفقودة. 
وإنّـما عبّرت عنهـا بالمعتبرة ـ رغم وقـوعـ)أبيـالجهم( في سـندها، وهو 
؛ لأنّـه ممنّ صحّت رواية  مهمـل لم يذكـر أصلا فضلا عـن توثيقه أو مدحه ـ
ابن أبي عمير عنه))(، وكبرى وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير أو أحد أخويه 

تامّة على المختار.
الرواي�ة الثاني�ة: صحيحة الحلبيّ قال: قلت لأبي عبـد الله×: ربما كان 
بـين الرجلين مـن أصحابنا المنازعـة في الشيء فيتراضيان برجـل مناّ، فقال: 

))(ــوسائلـالشيعة7): 9))ـب))ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح6.
))(ــفقدـروىـالشيخ&ـفيـالتهذيبـبإسنادهـعنـأحمدـبنـمحمّدـعنـأبيهـعنـأبيـعميرـعنـأبيـالجهمـ
ــالتهذيب7: )ـكتابـالتجاراتـب)ـح)ــ،ـوطريقـالشـيخـإلىـأحمدـبنـمحمّد،ـوهوـالبرقيّ،ـ
صحيـح،ـوقـدـروىـنفسـهذهـالروايةـالكلينيّ&ـعنـأحمدـبـنـعبدـاللهـعنـأحمدـبنـمحمّدـعنـ
أبيهـعنـابنـأبيـعميرـعنـأبيـالجهمـــالكافي): 48)ـكتابـالمعيشةـبابـفضلـالتجارةـح4ــ،ـ
إلاـأنّـأحمـدـبـنـعبدـالله،ـوهوـأحمدـبنـعبدـاللهـبنـأحمدـبنـمحمّدـبنـخالدـالبرقيّ،ـالّذيـرواهاـ

عنـجدّه،ـلاـتوثيقـله.
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ليس هو ذاك، إنّما هو الّذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط))(.
وهـذه الرواية وإن كانت دلالتها على نفوذ قضاء التحكيم تامّة، إلا أنّها 
لما لم تكن بصدد بيانه فلا إطلاق فيها ليشـمل قضاء التحكيم مع عدم توافر 

الصفات في قاضيه، ومنها الاجتهاد. 
وهذه المناقشـة واردة على الاسـتدلال بـ الرواي�ة الثالثة: وهي صحيحة 
أبي بصـير عـن أبي عبد الله× قال فيـ)أيما(ـرجـل كان بينه وبين أخٍ له مماراة 
في حـقّ، فدعـاه إلى رجل من إخوانـهـ)إخوانكم(؛ ليحكم بينـه وبينه، فأبى 

إلا أن يرافعـه إلى هؤلاء كان بمنزلـة الّذين قال الله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ..﴾))( ـ لـو كانـت ناظـرة إلى قضـاء 

التحكيم، وهو أول الكلام.
الرواي�ة الرابع�ة: صحيحـة داود بن الحصـين ـ برواية الشـيخ ـ عن أبي 
عبـد الله× في رجلـين اتّفقا على عدلين جعلاها بينهـما في حكم وقع بينهما 
فيـه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّما يمضي 
الحكم؟ قال: يُنظر إلى أفقههـما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، 

ولا يلتفت إلى الآخر))(.
ويلاحـظ عليها أنّها واردة في حكم تعـارض الحَكَمين لا في أصل نفوذ 

الحكم كي يتمّ فيه الإطلاق.
وهذه المناقشة واردة على الاستدلال بـ الرواية الخامسة وهي: ذيل مقبولة 

))(ــوسائلـالشيعة7): ))ـب)ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح8.
))(ــوسائلـالشيعة7): ))،ـ))ـب)ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح).

))(ــوسائلـالشيعة7): )))ـب9ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح0).
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عمـر بن حنظلة قال: سـألت أبا عبـد الله× عن رجلين مـن أصحابنا بينهما 
منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما ـ إلى أن قال: فإن كان كلّ واحد اختار رجلا 
من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرَين في حقّهما واختلف فيهما حكما، وكلاها 
اختلفـا في حديثكم؟ فقال: الحكم ما حكم بـه أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في 
الحديـث وأورعهـما، ولا يلتفت إلى مـا يحكم به الآخر..))(، عـلى أنّ هذا ذيلٌ 
لصدر المقبولة الدالّ على النصب العامّ، ومفروض السائل أن المتنازعَين رضيا 

بشخصين داخلَين في ذاك النصب العامّ.
وتلك المناقشـة واردة أيضًا على الاسـتدلال بـ الرواية السادس�ة: وهي 
روايـة موسـى بن أكيل عن أبي عبد الله× قال: سـئل عـن رجل يكون بينه 
وبـين أخٍ منازعـة في حقّ فيتفقان على رجلين يكونـان بينهما، فحكما فاختلفا 
فيـما حكما، قـال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كلّ واحـد منهما للّذي اختاره 
الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضى حكمه))(، على 
أنّها ضعيفة سندًا بمجهوليّة ذبيان بن حكيم، نعم ذكره النجاشّي& في ترجمة 
أحمـد بـن يحيى بن حكيم، فقال: »أحمد بن يحيى ب�ن حكيم الأوديّ الصوفّي، 
ك�وفيٌّ أبو جعفر، ابن أخي ذبي�ان..«))(، وظاهره أنّ ذبيان كان من المعاريف 
المشـهورين)4(. ولكـن لعـلّ المعروفيّة لأجل اسـمه غير المعهـود، فلا تلازم 
معروفيّتَـه بينهـم بحيـث لو كان فيه قـدح لنقل إلينا ولـو بطريق غير معتبر، 

والّتي تستتبع حسن ظاهره عرفًا، وهو كاشف عن الوثاقة عرفًا وشرعًا. 
الرواية السابعة: ما رواه الكشّي& بإسناده عن أحمد بن الفضل الكناسّي 

))(ــوسائلـالشيعة7): 06)ـب9ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح).
))(ــوسائلـالشيعة7): )))ـب9ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح)4.

))(ــانظر:ـمعجمـرجالـالحديث): 9))ـ)))0)(.

)4(ــانظر:ـمعجمـرجالـالحديث8: 4))ـ)4477(.
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قال: قال لي أبو عبد الله×: أي شيء بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني 
أنّكم أقعدتم قاضيا بالكناسـة، قال: قلت: نعم جعلت فداك، رجل يقال له 
عـروة القتّـات، وهو رجل له حـظّ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسـاءل 

)يجتمعـعنده فيتكلم ويتساءل(، ثمّ يردّ ذلك إليكم، قال: لا بأس))(.
اـلقاضي كان مستجمعًا  ولكنهّا لما كانت قضيّة خارجيّة، ولعلّـ)القتّات(
لشرائط القاضي المنصوب، ومنها الاجتهاد ـ ولو بصورته البسـيطة في تلك 
الحقبة ـ، ويشـهد لذلك قوله:ـ)ثمّ يردّ ذلـك إليكم(،ـوهذا يعني أنّه يختلف 

إلى الإمام×، ويأخذ عنه، وعليه فلا ارتباط للرواية بقضاء التحكيم. 
ا بمجهوليّة راويـا وأحمد بن  عـلى أنّهـا ـ من جهة السـند ـ ضعيفة جـدًّ
منصور الراوي عنه، وقوّة احتمال كونها مرسلة وإن كانت في صورة المسندة؛ 
فـإنّ ابن منصـور من أصحـاب الرضا×، ومحمّـد بن مسـعودـ)العياشّي(ـ
الـراوي عنـه يروي عـن أصحاب الهـادي والعسـكريّ÷، فـلا يروي ـ 

رًا. بحسب العادة ـ عن مثله، ولم يُذكر أنّ ابن منصور كان معمَّ
 : الرواية الأخرة: النبويّ ـ الّذي أرسـله الشيخ& في الخلاف والمبسوط ـ

من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله))(.
ويلاحظ عليه ـ مضافًا إلى ضعفه سندًا بالإرسال ـ ما تقدّم تسجيله على 

الاستدلال بصحيحة الحلبيّ، هذا.
ودعوى انجبار هذه الروايات سـندًا أو دلالةً لو سـلّمناه على مسـتوى 
الكبرى إلا أنّه غير مسلّم على مستوى الصغرى، ويكفينا فيها ما أفاده الشيخ 
الأعظـم+ حيث قـال: »)و( اعل�م أنّ ق�اضي التحكيم لا يتص�وّر في زمان 

))(ــوسائلـالشيعة7): 47)ـب))ـمنـأبوابـصفاتـالقاضيـح)).
))(ــالخلاف6: )4)،ـالمبسوط8: )6).
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]الغيب�ة[، بناءً ع�لى ما أجمعوا عليه ظاهرا � كما في الروضة � من أنّه )يش�ترط 
فيه ما يشترط في القاضي المنصوب(؛ لأنّه حينئذٍ يكون في زمان الغيبة منصوبًا 
بالنص�ب العامّ؛ لما دلّ من الإجماع والنصّ على أنّ )في حال الغيبة ينفذ قضاء 
الفقي�ه من عل�ماء الإمامية الجام�ع لرائط الفتوى( والقض�اء، إلا أنّا لم نجد 
مستندًا لاعتبار تلك الروط في قاضي التحكيم، وإن لم نجد أيضا دليلا يعتدّ 
ب�ه في صحّت�ه على وجه الإطلاق، بحيث لا يحتاج في جبر س�نده أو دلالته إلى 

فتوى الأصحاب المفقودة مع اختلال بعض الرائط«))(.

الوجه الثالث: أدلّة الوفاء بالشرط:

أن يُتمسـك بأدلّـة الوفـاء بالشرط، بأن يقال ـ بحسـب ما قرّره السـيّد 
الأسـتاذ الحائـريّ ـ: إنّ المترافعَين قد تشـارطا وتعاقدا على قبول حكم 
هـذا الحاكم بنحو شرط الفعل، أو عـلى نفوذه بنحو شرط النتيجة ـ بناءً على 
مشروعيّـة شرط النتيجـة ـ، فيجب عليهـما العمل بقضائـه، أو ينفذ قضاؤه 

بدليل وجوب الوفاء بالشرط ونفوذه))(.
وعمـدة الإيـراد عليه هو أن هذا الوجه روحه روح نفـوذ الشرط، لا روح 
نفوذ القضاء بما هو قضاء، فينحصر مفعوله في دائرة المباحات، ولا يؤثّر في إثبات 
الزوجيـة ونفيهـا، وإثبات الولد ونفيـه، وفي الدماء، وما شـابه ذلك مما لا مجال 

لإثباته بالشرط، بل لا بدّ فيه من الرجوع إلى أدلّة الأحكام الشرعيّة في ذاتها))(.
وبالجملة فإنّ تشـارطهما وتعاقدها على قبول حكم هذا الحاكم، أو على 
نفوذه ليس من القضاء في شيء، على أنّ أدلّة الشرط ـ وإن ألزمت المتشارطين 

))(ــكتابـالقضاءـوالشهاداتـللشيخـالأعظمـالأنصاريّ+:ـ47.
))(ــالقضاءـفيـالفقهـالإسلاميّ:ـ)6).

))(ــانظر:ـالقضاءـفيـالفقهـالإسلاميّ:ـ)6).
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ـ إلا أنّهـا لا تشّرع قضاء التحكيم، ولا تـبّرر تصدّي غير الواجد للشرائط ـ 
ومنها الاجتهاد ـ لهذا القضاء.

الوجه الرابع: السيرة العقلائيّ�ة:

ادّعي قيام بناء العقلاء وسـيرتهم على تحكيم بعض الأشـخاص وقبول 
وتنفيـذ حكمـه رغم عدم نصبه ما دام المترافعان قـد تراضيا به، ولم يرد ردع 
عـن ذلـك، وهو دليـل الإمضـاء، ويلاحظ أنّ فكـرة التحكيـم موجودة في 

القضاء المدنّ في بعض الحالات.
بيان أصل قيام السيرة ـ بحسب المدّعي ـ: »لاحظنا جريانا ]= السرة[ 
ع�لى ع�دم اقتص�ار الناس في ح�لّ خلافاتهم ع�لى القضاء القانونّي الرس�ميّ 
الّ�ذي يعتقدون برعيّته، بل يتجاوزون ذلك إلى ما يمكن تس�ميّته بالقضاء 
الش�عبيّ، وهذا الأمر ممت�دّ في التاريخ، ونجد له أساسً�ا في الواقع الجاهلّي ما 
قبل الإس�لام، فالمصادر التاريخيّ�ة تؤكّد أنّ الجاهليّة عرف�ت نظام التحكيم، 
وكان الاحتكام إلى ش�خصيات محدّدة ومعروف�ة تملك كفاءة النظر في قضايا 
الناس ومش�كلاتهم، ولها من المكان�ة والخبرة والدراية بالحي�اة الاجتماعيّة ما 
يدفع الناس إلى احترام آرائها والإذعان لأحكامها)1(، وهذه السرة استمرت 

))(ــنصّتـبعضـالمصادرـعلىـأسماءـالمحكّمينـفيـالعصرـالجاهلّي،ـوأبرزهم:ـ
)ـــأكثمـبنـصيفي،ـحكيمـالعربـفيـالجاهليّة.

)ـــقسـبنـساعدةـالأيادي،ـأحدـحكماءـالعرب،ـوأشهرـقضاتهم،ـومنـأقواله:ـالبيّنةـعلىـ
المدّعي،ـواليمينـعلىـمنـأنكر.

)ـــأميّةـبنـأبيـالصلتـمنـأهلـالطائف،ـشاعرـجاهلّيـحكيم.
4ـــزهيرـبنـأبيـسلمى،ـكانـحكيمـالشعراءـفيـالجاهليّة.ـ

ـالأقرعـبنـحابساـلمجاشعيّ،ـكانـمنـسادتـالعربـفيـالجاهليّة،ـوكانـحَكَمًاـعندهم. )ــ
بـالعدوانّ،ـذوـالحلم،ـإمامـمضرـوحَكَمُها. 6ـــعامرـبنـالظَرِم

ـــعنـتاريخـالقضاءـفيـالإسلامـللدكتورـمحمّدـالزحيلّي:ـ))ـوماـبعدها،ـ)ـبتصّرف(ـــ.ـ
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في العهد الإس�لاميّ دون أن يردع عنها النبيّ‘، بل إنّه ش�ارك في التحكيم 
قبل البعثة وبعدها، فقد ذكرت المصادر التاريخيّة أن قريشً�ا حكّمت رس�ول 
الله‘ في الجاهليّ�ة، وذل�ك في قصّة الخلاف حول من يس�تحقّ وضع الحجر 
الأس�ود في مكان�ه..، وكان من حكمته‘ أن أمر بث�وب كبر فطرح الحجر 

فيه، ثمّ قال: لتأخذ كلّ قبيلة بطرف منه«. 
)وأضاف(: »وهكذا نجد أنّ مبدأ التحكيم اس�تمر في الإس�لام، ويبدو 
أنّه كان مقبولا لدى أتباع الديانات السماويّة، ولذا قَبلِ به اليهود في غزوة بني 
قريظة، بل يظهر من المصادر أنّ اليهود هم الّذين سألوا النبيّ‘ النزول على 

حكم سعد بن معاذ...«
)وق�ال(: »وفي عهد أمر المؤمنين× وقعت حادثة التحكيم الش�هرة في 
صفّين، والتحكيم في هذه المعركة وإن فرض على علّي× وكان كارهًا له، لكنّ 
كراهت�ه ل�ه لا لعدم شرعيّت�ه في ذاته، بل لأنّه اعتبر ذلك اس�تمرارًا لخدعة رفع 
المصاحف، ولذا قَبلِ به فيما بعد، وعين له ابن عبّاس، فلما لم يقبل منه ذلك عين 
الأشتر، ولم يقبل منه أيضًا، وما يؤكّد قبول الإمام بفكرة التحكيم رفضه التوبة 

الّتي عرضها عليه الخوارج بزعم أنّ التحكيم كفر، ولا بدّ من التوبة منه«))(. 
ويلاحظ عليه بعدّة ملاحظات:

الأولى: إنّ وجـود الحَكَـم في المجتمعات البشريّـة وإن كانت جاهليّة أو 
متخلّفـة أمر يتوقّـف عليه حفظ انتظامهـا بقطع النظر عـن طبيعة المقرّرات 
الّتي يستند إليها في حكمه، وعن خلفيّاتها، فلا مساوقة بين وجود الحَكَم أو 

المحكّم وبين كونه قاضي تحكيم بالمعنى الّذي ندرسه. 

ـ اـلله،ـبقلمـالشيخـحسينـالخشن): 84)ــ اـلقضاء،ـتقريرـبحثاـلسـيّدـمحمّدـحسـينـفضل ))(ــفقه
86)،ـوانظر:ـفقهـالقضاءـللسيّدـعبدـالكريمـالموسويّـالأردبيلّي&): 9)).
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الثانية: ما أفاده السـيّد الأسـتاذ الحائريّ من أنّ هـذا البناء لم يثبت 
عنـد العقلاء بأكثر مـن روح الوفاء بالشرط))(، فحاله حال الوجه السـابق، 
أو أنّ التحكيـم الراجع إلى الصلح لبًّا، والرضا ببعض بالحلول ـ وإن كانت 
ناقصـةً وتُنقِمص حقّ المحقّ ـ أمرٌ عقلائيّ ودائر بينهم، وأين هذا عما هو محلّ 
الكلام القائم على إنصاف المحقّ بالاحتكام إلى قانون ولو كان عرفيًّا، فيعود 
التحكيـم بالمعنى الأوّل إلى الاحتـكام إلى الحكيم، على أنّ تصالح الخصمين 
بما يحكم به قاضي التحكيم كتشـارطهما عـلى قبوله لا يشّرع قضاء التحكيم، 

كما مرّ في الوجه السابق. 
نعم، تحكيم سـعد بن معاذ في بني قريظة وإن كان من التحكيم الّذي هو 
محلّ الكلام، ولكنهّ لا يصلح شاهدًا لما نحن فيه إلا إذا ثبت أنّ النبيّ‘ خيّرهم 
فاختاروا سعدًا، دونما إذا اختاره لهم فرضوا به؛ لاحتمال كونه قد نصبه لذلك 
بالخصـوص وبالشرائـط الكافية، هذا ولم يثبـت الأوّل، بل لو ثبت فالمحتمل 
قريبًا أنّ النبيّ‘ وجده ـ ولو بعد تقدّمهم باختياره ـ أهلا لذلك، فارتضاه))(. 

))(ــالقضاءـفيـالفقهـالإسلاميّ:ـ)6).
))(ــقالـالمرحومـالسيّدـجعفرـمرتضىـالعاملّي&ـفيـكتابه:ـ)الصحيحـمنـسيرةـالنبيّـالأعظم‘(ـ
ــ90ـــ)9ـــتحـتـعنـوان:ـ)منـالمقترحـلتحكيمـابنـمعاذ؟(:ـ»ق�د ذكرت النصوص المتقدمة 
وغره�ا: أنّ اليهود هم الّذين اقترحوا تحكيم س�عد بن معاذ وأن النبيّ‘ قال لس�عد: هؤلاء 
نزل�وا على حكمك، وفي نصّ آخر: نزلوا على حكم س�عد بن مع�اذ، وأبوا أن ينزلوا على حكم 
م س�عدًا  النبيّ‘، فنزلوا على داء. لكنّ نصوصًا أخرى تفيد: أنّ رس�ول الله‘ هو الّذي حكَّ
فيهم، وأن هذا كان قرارًا مباشًرا منه‘، وقد تقدّم في النصّ المذكور آنفًا: أن النبيّ‘ قد قال 
للأوس: أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن 
معاذ. ومعنى هذا: أنّه‘ كان هو المبادر لتحكيم سعد، ويدلّ على ذلك أيضًا: ما رواه مسلم، 
قال: فقاتلهم رس�ول الله‘، فنزلوا على حكم رس�ول الله‘، فردّ رسول الله‘ الحكم فيهم 
إلى سعد بن معاذ. قال: فإنّي أحكم فيهم أن الخ.. ويقول نصّ آخر: فحصرهم حتى نزلوا على 
حكمه‘. ونرجّح )والكلام للس�يّد العاملّي&(: أن يك�ون النبيّ‘ قد قبل منهم أن يختاروا 
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الثالث�ة: إنّ التحكيـم الّذي اتفق في صفّين ـ والّـذي عين له علّي× ابن 
عبّاس ثمّ الأشـتر ـ يختلف بحسـب اللـبّ مع التحكيم في المقـام؛ إذ الأوّل 
عبـارة انتداب حَكَـم من طرف وآخر مـن الطرف الآخر بغيـة التوصّل إلى 
حلـول توافقيّة ترضي الطرفين، كما في مورد اختلاف الزوجين، حيث يقول 

الله سبحانه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک..﴾))(، بينـما التحكيـم محـل الـكلام 
عبـارة عـن النزول على حكـم ثالث. إذن مجـرد وحدة التسـمية غير مجدية، 
ا ما ذكر في بعض الكلـمات من أنّه لو لم يكن لدينا من التاريخ  والمعجّـب حقًّ
مـا يسـتدلّ بـه في هذا المجال سـوى واقعـة الحَكَمين في صفّـين لكفانا ذلك 

دليلا))(. هذا كلّه ما يرتبط بأصل قيام السيرة المدّعاة.
وأمّـا مـا يرتبـط بـشرط حجيّـة السـيرة العقلائيّـة، وهـو عـدم الردع، 
فيلاحظ عليه ـ لو سـلّمنا قيام السـيرة بل وامتدادها إلى العهد الإسـلاميّ ـ 
أوّلًا: تكفينـا نصوص نصب الفقيه من مقبولة ابن حنظلة وغيرها دليلا على 
الردع عن هذه السـيرة، كيف لا، والقضـاء الإداريّ في كلّ مجتمع عقلائيّ ـ 
حتـى في المجتمعات السـابقة على ظهور الإسـلام أو المتأخّـرة عنه، متخلفةً 
تلـك المجتمعـات أو متمدّنـة ـ كان ضرورةً نظاميّـة للمجتمعـات، وبدونه 

من أصحابه من شاءوا، فاختاروا سعد بن معاذ سيّد الأوس، فقبل رسول الله‘ ذلك منهم، 
وكان سبب امتناعهم عن قبول حكم رسول الله‘ هو مشورة أبي لبابة كما تقدّم، فجاء التعبر 
تارةً بنزولهم على حكم رس�ول الله]‘[، وأخرى على حكم س�عد؛ لأنّم إنّما نزلوا على حكم 
سعد برضا من رسول الله‘، وأما خطاب النبيّ‘ للأوس؛ فلعلّه كان قبل أن يعرفوا بنتيجة 

المفاوضة مع بني قريظة«.
))(ــسورةـالنساء:ـ)).

))(ــفقهـالقضاءـللسيّدـعبدـالكريمـالموسويّـالأردبيلّي&): 9)).
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يختـلّ نظامهـا، ورغـم ذلـك أدخلت عـلى القاضي فيـه ـ في منظومـة الدين 
بصـورة عامّة أو الإسـلام بصـورة خاصّة أو المذهب بصـورة أخصّ ـ جملة 
اشتراطات ومواصفات، ولم تمنع ضرورته أو عقلائيّته الأشدّ من أخذ تلكم 
الاشـتراطات والمواصفـات في القاضي الإداريّ، ومن هـذا يعرف النظر في 
تطبيق مقولة لزوم تناسـب الرادع مع قوة السيرة واستحكامها، و»أنّ النصّ 
ال�رادع لا ب�دّ أن يكون م�ن الوضوح بحيث ي�ترك تأثره ع�لى كلّ الملتزمين 
بالرج�وع إلى الن�صّ، وه�و ما لا نج�ده في النصوص المذكورة، م�ا يعني أنّ 

الناس لم يكونوا يرون في هذه النصوص ما يشكّل رادعًا عن سرتهم«))(.
وثانيً�ا: إنّ أخـذ شرطيّـة العلـم بأحكام القضـاء عن اجتهـاد في قاضي 
التحكيـم ـ كـما في أخـذه في القـاضي المنصـوب ـ لا يلغـي قضـاء التحكيم 
ذَ فيهما الإسـلام والإيمان والعدالة وغيرهـا، غايته تضييق  ويعطّلـه، كما أُخِم
دائـرة المتصدّي له، وهذا ليس على حدّ إلغاء قضـاء التحكيم وتعطيله حتى 

يحتاج إلى معطّلٍ له ورادعٍ عنه يتناسب مع قوة ترسّخه كبناءٍ عقلائي. 
وثالثً�ا: إنّ إسـباغ اسـم قاضي التحكيـم على الواجد للشرائـط ـ ومنها 
العلم بأحكام القضاء عن اجتهاد ـ والحال أنّه منصوب للقضاء بنصب عامّ، 
هو محاولة ذكيّة من قبل رؤسـاء المذهب ـ كشـيخ الطائفـة+))(،))( ـ لتمرير 

))(ــانظر:ـفقهـالقضاء،ـتقريرـبحثـالسيّدـمحمّدـحسينـفضلـالله): 80).
))(ــقـالـفيـالمبسـوطـــ8: 64)،ـ)6)ــ:ـ»إذا تراف�ع نفس�ان إلى رجل من الرعيّ�ة فرضيا به حَكَمًا 
بينه�ما، وس�ألاه أن يحكم لهما بينهما جاز، وإنّما يج�وز أن يرضيا بمن يصلح أن يلي القضاء، وهو 
ضِي به  أن يك�ون م�ن أهل العدالة والكمال والاجتهاد، على ما شرحناه من صفة القاضي؛ لأنّه رُه

قاضيا فأشبه قاضي الإمام«. 
))(ــولعلّهـمـاهتدواـلذلكـبإرشـادـأئمتنـا^ـومنـخلالـبياناتهم،ـمثـل:ـ)فليرضواـبهـحكمَا(ـفيـ
المقبولة،ـو)فاجعلوهـبينكمـقاضيا(ـفيـمعتبرةـأبيـخديجة،ـوالحالـأنّهـمنصوبـمنـقبلهم^.
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تصدّيـه لفصـل الخصومات بين المؤمنـين في أزمنة أئمة الجـور وقضاتهم))(، 
وعليه ففي صورة عدم النصب الخاصّ للإماميّ في أزمنة الجور فهو ـ حيث 
يـرضى به المتخاصمان وكان واجـدًا للشرائط ـ قاضٍ شرعيّ منصوب شرعًا 
إلى جانـب كونـه قاضي تحكيم ولو لأجـل عدم توفّره على القـوّة الإجرائيّة، 
إذن ليـس ثمّـة إلا قضاء واحد، ولكن له تسـميتان باعتباريـن، نعم يتصوّر 
افـتراق قضاء التعميم ـ كما سـمّاه الشـهيد+))( ـ عن قضـاء التحكيم فيما لو 
كانـت الحكومة للإمام× كأمير المؤمنين× أو لنائبه الخاصّ مثل الأشـتر‹ 
أو لنائبه العامّ، وهو الفقيه العادل في زمن الغيبة، واختار للقضاء بين الناس 
ن الواجد  الواجد للشرائط، ومنها علمه بأحكام القضاوة عن اجتهاد، أو مُكِّ
ا من قبل غير أولئـك ليقضي ـ ولو بين خصوص المؤمنين ـ وله قوة  لهـا إداريًّ

إجراء حكمه. 

الوجه الخامس: الإجماع، ودعواه هي ظاهر كشف اللثام))(.

وفيه أنّه لا عبرة به ـ بعد البناء على اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم ـ؛ 
ذلك لأنّ الإجماع إنّما يكون معتبًرا وحجّة حيث لا يُعلم مدركٌ للمجمعين، 
وأمّا معه فلا، والمدرك هو عبارة عن أخبار نصب المجتهد عمومًا، كالمقبولة، 
ومشـهورة أبي خديجة، ومعتبرته، ولذا ادّعى الشيخ& الإجماع على مضمون 
الروايات، فقال: »إذا تراضى نفس�ان برجل من الرعية يحكم بينهما، وس�ألاه 

))(ــوبهـيمكنـالإجابةـعمّاـذكرهـشـيخـالجواهر+ـــبعدماـناقشـفيـأدلّةـمشرعيّةـقضاءـالتحكيمـــ
بقوله:ـ»وبذلك ظهر لك أنّ ما ذكره العامّة من مروعيّة قاضي التحكيم فضلا عمّا ذكروه من 
الفروع الّتي س�معتها يش�كل انطباقه على أصولنا وإن ذكرها الأصح�اب الّذين هم أدرى منا 

بكيفيّة تطبيق ذلك«ـــجواهرـالكلام40: 6)ـــ.ـ
))(ــانظر:ـالدروسـالشرعيّة): 66.

))(ــانظر:ـكشفـاللثام0): 6.
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الحك�م بينه�ما، كان جائزا ب�لا خلاف، فإذا حك�م بينهما ل�زم الحكم، وليس 
له�ما بع�د ذلك خيار � إلى أن قال: دليلنا: إجم�اع الفِرقة على أخبار رووها: إذا 
كان ب�ين أحدك�م وبين غره خصوم�ة فلينظر إلى م�ن روى أحاديثنا، وعلم 
أحكامن�ا، فليتحاكما إليه، ولأنّ الواحد منّ�ا إذا دعا غره إلى ذلك فامتنع منه 

كان مأثومًا، فعلى هذا إجماعهم«))(.
ومنه يعرف ما في قول شـيخ الجواهر+ من أنّ ظاهر بعضهم، وصريح 
آخر الإجماع على شرعيّة قضاء التحكيم إن كان يريد بالبعض فيهما الشيخ&. 
عـلى أنّه+ دفعه أخـيًرا بقوله: »وبالجملة فقد ظهر ل�ك بالتأمّل في جميع 
ما ذكرناه انحصار دليل مروعيّة التحكيم بالإجماع المدّعى، وهو حجّة على 

من لم يتبين خلافه«))(.
فالمتحصّل هو عدم نهوض وجه على مشروعيّة قضاء التحكيم حيث لا 

يكون قاضيه واجدًا للعلم بأحكام القضاء عن اجتهاد.
والحمـد لله كـما هو أهلـه، وصلى الله عـلى محمّد وآل محمّـد صلاة كثيرة 

تكون لهم رضا، ولحقّ محمّد وآل محمّد أداءً وقضاءً بحول منه وقوّة.
وقـع الفـراغ مـن كتابـة هـذه الكلـمات صبيحـة يـوم الأربعـاء الثامن 
والعشرين من شـعبان سنة )44) ه وأنا في حمى السيّدة المعصومة× ببلدة 

قم المقدّسة.

))(ــالخلاف6: )4)،ـ)4).
))(ــجواهرـالكلام40: 9).



 



     شروط النّشر:

)ــتستقبلـالمجلّةـالبحوثـوالدّراساتـفيـالحقولـالعلميّةـالتالية:
أ(ـالقرآنـالكريمـوالحديث. ـ

ب(ـالفقهـوالأصولـوالرّجال. ـ
ج(ـعلمـالكلامـوالفلسفة. ـ

د(ـعلومـاللغة.ـ ـ
دةـمـنـجهة،ـوأهيّةـمنـجهةـأخرى،ـعلىـ )ــأنـتكونـالدّراسـاتـذاتـجِم

مستوىـمنهجـالبحثـأوـنتائجه.ـ
)ــلاـبـدّـمـنـرعايـةـالضوابـطـالعامّةـللمقالـةـكوجودـخلاصـة،ـوخاتمةـ

مشتملةـعلىـأهمّـالنتائج،ـورعايةـالترتيبـالفنيّـبينـالمباحث.ـ
4ــيُشترطـألاـتقلّـعددـصفحاتـالمقالـعنـ0)ـصفحاتـ)A4(،ـبحيثـ
لاـتقـلّـكلّـصفحـةـعـنـ00)ـكلمـة،ـوهذهـالصفحـاتـغيرـصفحةـالبسـملةـ

والعنوانـوالفهرس.ـ
)ــيحـقّـللمجلةـإجـراءـالتعديلاتـالمناسـبةـعلىـالمقالاتـبماـيتناسـبـمعـ

طبيعتهاـوأهدافها.ـ
6ــالمجلةـغيرـملزمةـبنشرـجميعـالمقالاتـالمرسةـإليها؛ـلأنّـذلكـيعتمدـعلىـ

تقييمـالهيئةـالاستشاريّة.ـ
7ــترتيبـالمقالاتـفيـالمجلّةـيعتمدـعلىـأسسـفنيّة،ـوكذاـزمانـنشرها.ـ

8ــالمجلّةـغيرـملزمةـبإعادةـالمقالاتـلأصحابهاـنُشرتـأمـلمـتُنشر.ــ
9ــالمقالاتـلاـتعبّرـبالضّرورةـعنـرأيـالمجلّة.ـنبذةـتعريفيّة



نبذة تعريفيّة 	

تصـدرـمجلّةـ)منـارـالهدى(ـعـنـالهيئةـ
العلميّـةـبجامعـةـالإمامـالهـادي×ـفيـقمـ
المقدّسـة،ـوأهـمّـوظائفهـاـالإشرافـعـلىـ
العمليّـةـالتعليميّـةـفيـماـيرتبـطـبالمناهـج،ـ
وسـيرـ التعليميّـة،ـ والخطـطـ والمقـرّرات،ـ
الـدّروس،ـوتوجيـهـالبحثـالعلمـيّ،ـوماـ

يخصّـالأساتذةـوالطلابـعلميًّا.
ـنـ)ـأعضاءـ تتألّـفـالهيئـةـالعلميّـةـمِم
إلىـجانـبـرئيـسـالهيئة،ـيختـصّـكلّـمنهمـ
بمجـالٍـمـنـالمجـالاتـالعلميّـة،ـوهـي:ـ
)العلـومـالعقليّـة،ـوعلـومـاللغـة،ـوعلومـ

الفقهـوالأصول،ـوالموادـالعامّة(.


